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 -مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية -جامعة الاسكندرية -كلية الحقوق

 البروفيسور أمل شربا

 

 العقاريالسجل تصحيح قيود  آلية

 بموجب أحكام التشريع العقاري السوري

 
 ملخص

 

 

 الغاؤه إيمكن  لا, و الكافة ءلها قوة ثبوتية مطلقة إزا في السجل العقاريالحقوق المسجلة 

ا. وأمام ما ينجم عن قسوة قوة قيود السجل العقاري م ن أر رار تلح ا غ الغير, فق   م ن  غييرهأو ت

, ال يي ي ذ ي غ التعوي التس جيل الح ا  الخط   ف ي ضرر م ن ر راءتكل شخص  ع السوريمشرال

 المسئولية الم نية التي ترفع ف ي عوى ل ا  عن الضرر استنادإح ى صورتين: إما التعوي  النق ي 

ارتكب ذطا أدى إلى الضرر, أو التعوي  العيني اليي يع   م ن ملطت اس قس وة قي ود من موارهة 

ويتمث  ل غطعط  اء س  لطة لتع   يل قي  ود الس  جل, غنتيج  ة الاعت  را  عليه  ا م  ن قب  ل  .الس جل العق  اري

 أصحاب الش ن أو غممارسة أمين السجل سلطته غالتصحي .

 ل نتن  اول في  ه أص  ولوس  ن رأ أحك  ام تص  حي  قي  ود الس  جل العق  اري ف  ي فص  لين, ا و

الآث ار المترتب ة عل ى تص حي  القي ود التص ل الث اني  يبح  العق اري, ف ي ح ين  تع يل قيود الس جل

 .العقارية
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 مقدمة:
 ت مين إح اث نظام السجل العقاري هو من العقاري السوري ي توذاه المشرعياله ف ال

دها أن ع ة متار من أرل ذلك قافقر ،ى العقارالواردة عل وا عباء رميع الحقوق في ت وين قة ال

قاري سجل العود القسوة قوة قي وأماما ثر القانوني للحا لا يب أ إلا من تاريخ تسجيله في السجل, 

ن مالتشريع العقاري لكل من تضرر  أعطى, فق  الش نتلحقه من ررر ليوي  أنوما يمكن 

 أعطىا يطلب تع يلها, كميعتر  على القيود و  أنعملية التسجيل العقاري دون سبب مشروع 

 .ا  حصريالسجل سلطة تع يل قيود السجل تصحيحا في حالاس مح دة  أمين

 

 مشكلة البحث

نشئ ي يي  الغالسنفقرر أنه لا يعت   ،نظام السجل العيني العقاري في سوريا تبنى المشرع

وأنه يجب  ،نونافي السجل العقاري غالطرق التي ح دها الق ا  عينيا  على عقار إلا غع  تسجيلهحق

 ري.سجل العقاال المختصة وهي ةل ى الجه غتسجيله حقهأن يوثا  في عقار احب حاص على كل

 من مالكه اليي يحتج على ملكيته لها غصك ٍتعامل غعقار على ذلك فطن كل من  وغناء  

فضلا  عن وصته  ، لا يمكن أن يوصف غالتقصير في إثباس حقه،السجل العقاريصادر ٍعن 

عليها ذلك الصك، إلا في  في حال ثبت ورود أي مخالتاس ٍ غني قانونأو المخالتة  ي  غالتواطؤ

التزم تماما  غما أمره غه  فق  .غمورب حكم ٍ قضائي حال ثبت التقصير أو المخالتة  سباب ذاررية

 عقاريةال الحقوق العادية وأنه لا حجية في إثباس سن اسالاعت اد غال يي نص على ع مال القانون

 إلا أن هناك ظاهرة ذلاف،ليس محلا   ي  وهيا أمر. السجل العقاريالصادرة عن  وثائاإلا غال

ترتب عليها رياع كثيرٍ من الحقوق، ألا وهي ما لوحظ من يو تتتاقم،وأررارها مزعجة 

فكم من  .العقاراسعلى غع   أمين السجل العقاريالصكوك الصادرة من  إشكالاس على غع 

من ماله اليي تعب في  ودفع قيمته عقارغ نه غع  شرائه ل أح  ا شخاصتار  فيها الوقائع التي ي

البيع، أن  ، أن يقال له غع  إتمام هياالسجل من  صادرٍ سن ٍ مستن ا  على الشخص ، وكان ذلك رنيه

من نوع ٍ أو آذر، ثم يقال لحامل هيا  منه، ليس نظاميا  أو فيه مخالتاس البيعتم  الصك اليي

إلغاؤه، وعليك الرروع إلى من غاعك ومطالبته  ن الصك اليي تحمله لا قيمة له، وتمالصك: إ

 حسني النية رحية  لتقصير أصحاب الحقوقفي مثل هيه القضايا ذهب الكثير من . أموالكغطعادة 

فهل يتوافا مع قواع  الع الة أن يه ر . في ذلك أمين السجلالتحقيقاس تورط  ، وأثبتتوإهمال

سجل وغيل غاية ره ه في توثيا حقه وملكيته ل ى ال للقانوناليي امتثل  حاصاحب الحا 

 .غني على غاطل اعتم  عليه في اكتساب الحااليي  سن ع ة سنواس أن ال ، ليتار  غع العقاري

من  وهيه المشكلة غما لها من أغعاد وما تنطوي عليه من أررار رسيمة لحقت غشريحة واسعة

لحقهم  احة الترصة الكاملة لهم في التعوي  العادل والشامل لكل ما، تست عي إتأصحاب الحقوق

وتضمينه ما  من ررر، ثم غع  ذلك يمكن لل ولة الرروع على كل من ثبت تواطؤه أو مخالتته،

معه من موظتي  أم غيره ممن تواطؤ عقارتسبب فيه من أررار، سواء أكان المالك ا ول لل

 على قرار  ، الاعتراتضرريتي  لكل م انونلمبادئ الق أعتق  أن التطبيا الصحي و. ال ولة

. ولكن ذلك لا يكتي غل لا غ  من إعمال القواع  عيب القرار الإداريسبب غ أمين السجل العقاري
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و ا سئلة  .1وملاحقة أمين السجل غالتعوي  عن أذطائه الشخصية ،العامة للمسؤولية الم نية

ثار النارمة الآ هي وما ؟وتثبيتها  الحقوق العقارية اكتساب يتم كيف التي تثار في هيا الص د هي 

 الحا الشرعي صاحب غتعوي  الملزمة الجهة هي ومن ؟ الحقوق العقاريةعن الخط  في تثبيت 

 دفعتنا سئلةا  هالإراغة على هي ؟قوقالح تثبيت في الخط  هيا غسبب تصيبه التي ررارا  عن

ل العقاري وكيتية تصحي  القيود العقارية عن  ورود ذط  في دراسة ا حكام القانونية للتسجي لىإ

 :وذلك من ذلال  التصلين الآتيينعملية التسجيل .

 تع يل قيود السجل العقاريأصول التصل ا ول: 

 اني: الآثار المترتبة على تصحي  القيود العقاريةلثالتصل ا

 

 الفصل الأول

 أصول تعديل قيود السجل العقاري
 يل التي تترتب على تع يل القيود العقارية, من حي  تع الآثارة ذطور إلىنظرا 

ي يير فصحاب الحقوق, فق  توذى المشرع الحرص في تقيي  وسائل التغالقانونية   عا ورا

لك ذي روء . وفالإتباعالواربة  والإرراءاسغياناس السجل العقاري, وح د ماهية هيه الوسائل 

من ثم و(, ا ولي  وقواع ه ) وهو ما سنبحثه في المبح  ماهية التصح إيضاحكان لا غ  من 

 :ا تيتثبيت الحقوق وترقينها في السجل, من ذلال المبح  الثاني, وفا  آليةسنور  

 المبحث الأول

 تصحيح القيود العقاريةل الطبيعة القانونية
ي فالعقاري،  التسجيللطبيعة مهامه ووظائته في مي ان  ، نظرا  أمين السجلوقوع 

 عتدفة، د أو التشطيب في السجلاس والشهاداس والصكوك العقاريوإغتالاس وأذطاء تطال القي

ن. لمعنييراف اطأو غطلب من ا  إمكانية مرارعتها وتصحيحها إما تلقائيا   حهمنإلى المشرع 

لقاة ية المق  لطف من ش ة المسؤول قانون السجل العقاريوغالنظر إلى هيه المقتضياس نج  أن 

 .كنه من القيام غكل تصحي  يراه مناسبا  إذ م   أمين السجل اهلعلى ك

ون ؤوليته دمن ت ارك كثير من ا ذطاء التي ق  تثير مسيتمكن  أمين السجلمن هنا يتبين غ ن 

 ،لسجلاأمين  كما يمكن للمتضرر الاستغناء عن متاغعة المساأ غحقوق ا ذيار حسني النية.

 هيام ما دا اليي أررغه أو تصحيحه، ئاء القي  الخاطغوذلك غاللجوء إلى القضاء لطلب إل

ص  ق أمين السجليتوفر على وسيلة تمكنه من إصلاح الضرر دون الحارة لمتاغعة  المضرور

 .وي  مالي لا يقوم في الحقيقة مقام حقه العيني الضائععالحصول على مجرد ت

 المطلب الأول

 ماهية التصحيح
أولا  -تعريف التصحي : التصحي  هو تعوي  عيني: لكل من تضرر في حا اكتسبه على عقار 

المطالبة غطلغاء هيا القي  أو الترقين. ونظرا  و ،غسبب قي  أو ترقين ح ث غصورة غير مشروعة

  تعر  أن وكان للتسجيل غطريقة غير منتظمة أو دقيقة  ،إلى أن قيود السجل لها قوة ثبوتية مطلقة

الضروري أن يتر  المشرع على التع يل في القيود أصول  كان من ،السجل لع م الثقة غبياناته

ف ورب أن يخضع الإلغاء لقرار قضائي يتخي في المحكمة المختصة وهي محكمة  ،صارمة
                                                             

لا تور  رؤية وارحة ل ى أصحاب الحقوق فيما يتعلا غق رتهم على رفع دعوى م نية على أمين السجل عن  - 1

ذطئه الشخصي, وهيا ما أك ه المسئولين ل ى مرارعة م يرية المصال  العقارية في دمشا, إذ لا تور  دعوى 

 الشخصية في إرراء التسجيل. م نية غالتعوي  ر  ا مين عن أذطائه
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وهيه الإرراءاس تمن   ،الب اية الم نية التي يقع رمن دائرة اذتصاصها أمانة السجل العقاري

أو عن ما يرغب  ،هم المسجلة أو نقلهاأصحاب الحقوق حماية عن ما يرغبون في تع يل حقوق

المتعاملون غالعقار الاستناد إلى القيود1. فالسجل العقاري هو سن  رسمي تثبت فيه الحقوق والقيود 

مما يست عي أن تكون القيود  ،و غواسطته يحمي صاحب الحا حقه من الغصب و التقادم ،المؤقتة

ضرر من تسجيل ررى غصورة مخالتة للقانون ق  تم ت وينها وفا ا صول القانونية. ولكل من ت

وعلى  ،دعاء أمام محكمة الب اية الم نية غع م قانونية التسجيل على الشخص الثال  سيء النيةالا

أمين السجل العقاري اليي اشترك غطهماله أو غتعم ه في إتمام هيا التسجيل غير القانوني. ف ذطاء 

إذا أق م على اكتساب  ،يحميه من عقاب القانون الموظتين لا تكسب أي شخص مركزا  قانونيا  

ولصاحب  ،ك ن يسجل حقه غناء على عق  غاطل أو مزور ،الحا غطريقة غير قانونية أو غسوء نية

فيما لو  ،الحا المنزوع غطريقة غير قانونية ملاحقة كل من سبب له الضرر في حرمانه من حقه

أو المطالبة غطعادة الحا إليه  ،ن النيةور غالحا إلى شخص حسانتقل الحا غ ن تصرف المز  

 غطلغاء تسجيل سيء النية)غمورب المادة 14 من القرار 2188(.

ثانيا  - أنواع التصحي :  التصحي  نوعان:1-تصحي  موروعي، يكون غناء على حكم محكمة 

 الموروع، ومكتسب ال ررة القطعية، وهو ترقين لحا.

تنظم تو السجل العقاري أثناء قيامهم غالتسجيل وتصحي  أذطاء مادية قلمية وقع غها موظ-2

مثل تصحي   ،تصحي  يتطلب إرراء تسجيل ر ي  وهيا .188من القرار 15أحكامه المادة 

 ،اسم شخص كان اسمه في السجل العقاري يختلف عما قام غه من تصحي  لاسمه فيما غع 

 ،لمحكمة المختصةعلى إثر إقامته دعوى تصحي  اسمه أو كنيته وحصوله على حكم من ا

 ،جري غناء على طلب المعاونيوإنما  ،وهيا النوع من التصحي  لا يطلبه أمين السجل 

 ،وللأذير أن يرف  التصحي  إذا ور  أسباغا  ت عو إلى ذلك ،خضع لت قيا أمين السجلوي

من القرار  28والمادة  188من القرار  80ويخضع قراره غالرف  للاستئناف عملا  غالمادة 

189.  

                                                             
عن المن وب في سوريا والصادر  الناظم  حكام السجل العقاري,, 188 من القرار  15هيا ما أك ته المادة  - 1

 .1926آذار عام  15السامي الترنسي  غتاريخ 
تضرر كل من يأنه :" يعتبر التسجيل مغايرا  للأصول إذا ررى غ ون حا. و  188من القرار  14تقرر المادة  - 2

 دعاء مباشرة غع م قانونية ذلك التسجيل على الشخص الثال  سيء النية"من معاملة التسجيل يمكنه الا
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 المطلب الثاني
التصحيح قواعد  

أولا  - سلطة أمين السجل غالتصحي : لا يمكن  مين السجل أن يقبل طلب التصحي  أو تع يل 

نارمة عن  غناء على حكم محكمة أو إذا كانت القيودالحقوق المسجلة في السجل العقاري إلا 

شئة عن ع م مطاغقة غياناس أو ا ذطاء النا ،والمعلوماس الواردة سهوا   ،أذطاء مادية قلمية

 ،الصحيتة العقارية للأوراق الثبوتية المق مة لتسجيل أو ترقين الحا من قبل أصحاب العلاقة

مثال ذلك: القيود المسجلة غصورة غير نظامية كع م توقيع أمين السجل عليها أو ع م مهرها 

غالختم، كيلك نقص اسم ا ب أو ا م الناشئ عن سهو أو ذط  كتاغي1، أو نتيجة أذطاء وردس 

في مخططاس المساحة ك ن ورد رقم مقسم غ نه في الطاغا الثاني في حين أنه في الطاغا الثال  

وسجل ذلك في الصحيتة العقارية2. كيلك ك ن يسجل للمشتري حصة سهمية أكثر أو أقل مما ورد 

في عق  البيع، أو ذكر مساحة العقار أقل من المساحة الصحيحة3 )عملا  غ حكام  المادتين 29 

(.189من القرار  30و  

وإنما  ،يجري التصحي  حكما  غورع قي  ر ي  في تاريخ ت وينه دون أن يكون له أثر ررعيو  

(. 188من القرار  15يقتصر أثره على تاريخ الت وين)عملا  غ حكام المادة   

مع إنياره غوروب  ،حاس لحامل النسخة الصحيتةحيغ التصتبل   الاعترا  على التصحي : -ثانيا  

إذا   ،(189من القرار  32لجعلها مطاغقة للصحيتة)المادة  ،تق يم النسخة  مانة السجل العقاري

وفي حال ع م ررا  .4يجب على ا مين ع م إرراء التصحي  إلا غع  إذطار ذوي الش ن

أمام فيمكنهم الاعترا  على التصحي   ،أصحاب العلاقة غالتصحي  اليي قام غه أمين السجل

فللمحكمة سلطة النظر  ،محكمة الب اية الم نية في المنطقة التي تور  فيها أمانة السجل العقاري

ولا يقتصر اذتصاص محكمة الب اية على النظر  في قراراس أمين السجل المتعلقة غالتصحي .

غل تكون أيضا  مختصة غطرراء التصحي  في حال رف  أمين  ،غالتصحي  اليي أرراه ا مين

فهي صاحبة الولاية على قيود السجل  ،إذ أنها تع  مررعا  للطعن غقراراس أمين السجل ،سجلال

 ،وهيه الولاية الإدارية تجعلها تص ر أحكامها في غرفة المياكرة دون قضاء الخصومة ،العقاري

إلا أنه يبقى  صحاب المصلحة مرارعة  ،ويكون قرارها مبرما  غير قاغل للطعن غالاستئناف

أي إعادة النظر غالنزاع فيما يتعلا غالتصحي   ،الموروع لإثارة دعوى تتعلا غحقوقهم محكمة

                                                             
كما يلي:  1595/2011يعتور والمسجلة  غالعق   1424تصحي  :" نسبة المالك على صحيتة العقارية رقم  - 1

 الحصة الكامل" -الاسم الخط  )السع ي( والاسم الصحي  السعي ي

 .2012 /4/7تاريخ /263غناء على قرار م ير المصال  العقارية غريف دمشا رقم /  
على الصحيتة العقارية دار للسكن غالطاغا الثال  غ لا  من  1699( من العقار 10" يصح  تورع المقسم ) - 2

 دار للسكن غالطاغا الثاني وتصحي  محارر التخوم............ "

 .2012 /1/8تاريخ /284ال  العقارية غريف دمشا رقم / غناء على قرار م ير المص 
غ لا  من المساحة   2م 880,00قرحتا على الصحيتة العقارية حي  تصب   792" تع ل مساحة العقار  - 3

 وتصح  محارر التخوم....."  2م 8000,00المغلوطة 

 .2012 /1/8تاريخ /285على قرار م ير المصال  العقارية غريف دمشا رقم / غناء 
دار إحياء التراث -أسباب كسب الملكية -(9)-الوسيط في شرح القانون الم ني-د. عب  الرزاق أحم  السنهوري - 4

 .440ص:  -1968-لبنان-العرغي
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وإنما لتثبيت حقوقهم من الناحية  ،وتعقيبا  على قرار محكمة الب اية ،ليس من الناحية الإدارية

 .1الموروعية

 

 الثانيالمبحث 

 تثبيت الحقوق العقارية 
وع م ال قة غ ن قرر أن الت وين في   خطرمن المشرع سلامة السجل العقاري من ال

و يجري غناء على أصول دقيقة يجب أن يكون أمين  ،قاري هو واقعة مادية قانونيةعالسجل ال

ومتحملا  نتائج هيا التسجيل  ،2السجل متمكنا  من معرفتها ومص قا  على كل قي  يتم في السجل

وغناء على ما سبا رٌعل أمين  رع.غتقرير مسؤوليته عن  الانحراف عن الصراط اليي قرره المش

وم ققا  للسن اس التي يبنى عليها  ،السجل محافظا  على إرراءاس تسجيل وترقين القيود العقاري

 ،في المطلب ا ول مهام أمين السجل في عملية التسجيل ,غناء على ما سبا, التسجيل. وسنظهر

التي تعطى  صحاب العلاقة في ومن ثم ننتقل لتوري  دور ا مين في ت قيا ومن  الشهاداس 

 وذلك في المطلب الثاني. ،سبيل إثباس حقوقهم الم ونة في السجل

 

 المطلب الأول                               

  في السجل العقاري وترقينهاتسجيل الحقوق  إجراءات
بين  إن قيود السجل العقاري قاغلة للتع يل رمن القيود التي قررها المشرع, وسن       

 إرراءاس تسجيل الحقوق وإلغاءها وفا الآتي:
أولا  - أصول التسجيل في الصحيتة العينية العقارية: ورع المشرع إرراءاس لتسجيل الحقوق 

 ،ذطاء في السجل العقاريوالوقائع في الصحيتة العينية العقارية لمنع العب  وتتادي وقوع ا 

قاري قوة إثباتية تجاه كل شخص مثبت له حا في وليجعل من هيه الوقائع الم ونة في السجل الع

وتجاه كل من يتعامل مع صاحب حا مسجل. ،السجل  

أ-فت  السجل العقاري: يختص أمين السجل العقاري غتت  السجل العقاري، فور استلام محارر 

التح ي  والتحرير في أمانة السجل العقاري3. حي  يقوم أمين السجل غت وين محتوى محارر 

وتكون هيه  ، حوالتحرير في السجلاس المتتوحة حكما  غ ون الحارة إلى موافقة أ التح ي 

السجلاس مص قة أصولا  من رئيس محكمة الب اية الم نية للمنطقة التي يور  رمن دائرة 

 ،وهيا التص يا يعطي السجل العقاري الصتة الرسمية ،اذتصاصها أمانة السجل العقاري

الرقم المتسلسل للعقاراس ووصف العقار ومساحته واسم المالك ويتضمن هيا التسجيل النوع و

من  4نقلا  من محضر التح ي )عملا  غ حكام المادة  ,التي عليهالالتزاماس و  ،والحقوق التي للعقار

                                                             
شرح نظام السجل -مشار إاليه في: محم  ع نان البيك -1969تاريخ  107قرار محكمة النق   رقم  - 1

 هامش.-256ص:  -يخغلا تار-حلب -مكتبة الكشاف -العقاري
عن المن وب في سوريا والصادر  , الناظم  حكام السجل العقاري,188من القرار  33عملا  غ حكام المادة - 2

 .1926آذار عام  15السامي الترنسي  غتاريخ 
ارحة عن التح ي  والتحرير : عملية فنية وقانونية ته ف إلى تح ي  البياناس التي تتطلبها المعرفة الكاملة والو - 3

أوصاف العقار المادية والقانونية , غمعرفة ح وده وقوامه و نوعه الشرعي واسم مالكه وأسباب تملكه والحقوق 

العينية المترتبة له أو عليه, غما يؤدي إلى تثبيت الحقوق العقارية غصورة نهائية, وتتم هيه العملية من قبل 

 مهن سين فنيين وتحت إشراف القاري العقاري.
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القرار 188(1. والمعلوماس الم ونة في الصحيتة العينية العقاري هي عنوان الحقيقة، وتكون 

من  8فيها موثوقا  غها تجاه ا شخاص الآذرين) عملا  غ حكام المادة الوقائع والحقوق الميكورة

وكل من يتعامل مع من له حا مقي  في  ،وكل من سجل له حا في هيه الصحيتة ،(188القرار 

 الصحيتة، يع  غمن ى عن أسباب نزع الحا منه إلا للأسباب التي ع دها القانون2.
ب-تسجيل القي  في الصحيتة العقارية: إذا   يجري التسجيل في الب اية استنادا   حكام محضر 

ومن ثم يجري  ،اليي يع  أساأ لت وين الحقوق في الصحيتة العينية للعقار ،التح ي  والتحرير

حكم  -2-الررا أي اتتاق أصحاب الحقوق -1التسجيل استنادا  لطرق ح دها القانون وهي: 

مكتسب ال ررة القطعية-3- النص القانوني كما في الاستيلاء والاستملاك والإرث3. ويكون 

التسجيل استنادا  للقيود التي تسجل في المكتب المعاون غناء على اتتاقاس أو عقود أو  إرراء

غل غصورة مختصرة. فطذا كان  ،وهيه العقود لا تسجل في الصحيتة غصورة تتصيلية ،طلباس

المضمون غالرهن والتائ ة وتاريخ  العق  ت مينا  مثلا  ييكر اسم ال ائن المرتهن ومبلغ ال ين

وفي حال كان ال ين يس د على أقساط ييكر أن كل قسط مبلغ كيا وي فع القسط ا ول  ،الاستحقاق

وذلك غع  ت وين عبارة )غحسب شروط العق (. واله ف من ذلك هو إغقاء  ،اعتبارا  من الشهر كيا

جه  والوقت غالنسبة لموظتي السجل الصحيتة العقارية راهزة لتسجيل حقوق أذرى واذتصارا  لل

اريخ ت وين وت ،وييكر إلى رانب ذلك ذتم وتوقيع أمين السجل العقاري في الصحيتة ،العقاري

إذ أن العبرة لتاريخ القي   ،وهيا التاريخ لا أهمية له في تح ي  أسبقية العقود القي  في الصحيتة )

ر المشرع أن يكون الت وين غالحبر ا سود وحتى لا يكون اعتباطيا  فق  قر ،(في السجل اليومي

وإذا اقتضى التسجيل تصحيحا  فيسجل شرح  ،فلا يجوز استعمال القلم الناشف والحك والإرافاس

ر ي  غالتصحي  و يصادق عليه أمين السجل غورع الختم  وتوقيعه4.وعن  إرراء التسجيل لا غ  

عليه  متحصلا  تسجيله أن يكون  رييجإذ يجب لكل حا حتى  ،من مراعاة تسلسل انتقال الحقوق

 رأسا  من صاحب التسجيل الساغا)المادة 27 من القرار 189( 5.

ثانيا  - ترقين الحقوق المسجلة في السجل العقاري: هو تسجيل لحا ر ي  غع  إلغاء القي  الق يم، 

سناد القانونية والترقين منوط غطغراز ا  ،فهو قي  يشير غزوال الحا العيني أو غطلغاء إشارة دعوى

وييكر في حقل ذاص  ،ويجري غورع ذط أحمر تحت القي  المراد ترقينه ،اللازمة لإرراء القي 

وي ون رقم وتاريخ الصك أو المستن  القانوني اليي اعتم   ،غالترقين ت شير يتي  إرراء الترقين

قيع أمين السجل كما يجب أن يوش  ذلك غتو ،(189من القرار  32لإرراء الترقين)غمورب المادة 

من  50غلاغ رقم  لكن ص ر و إذا إرراءاس الترقين هي ذاس إرراءاس تسجيل القي . والختم.

  غموربه سلطة أمين السجل)م ير السجل العقاري( في قي   ُ،8/12/1974وزارة الع ل غتاريخ 

ار من القر 27دون اللجوء إلى المحاكم. وهيا الرأي مخالف لنص المادة  ،شطب إشارة دعوى

العمل  مما يورب وقف ،والتي أرازس  مين السجل أن يرقن القي  غناء على صك أو حكم 188

                                                             
من  5عطى العقاراس أرقام استنادا  للرقم المورود في محضر التح ي  للصحيتة العقارية)عملا  غ حكام المادة ت - 1

 (.188القرار
 .4ص: -سيف غوأع اد : ولي  إ- " مشروع حماية الملكية العقارية " -الانترنت - 2
 .188من القرار  27و   20استنادا  لنص المادتين  - 3
 .13ص:-."في السجل العقاري القيود الاحتياطيةغح  غعنوان:" -غارعة إحساأ -رارع: الانترنت - 4
عن المن وب السامي الترنسي في سوريا , وق  ص ر 188تعيين تترعاس تطبيا القرار  189يتضمن القرار    - 5

 .3/1926 /15غتاريخ 
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لا  ،فا صل أن البلاغ يص ر من أرل تطبيا القانون ,صول التشريععار  أي نه  يا الرأيغه

.لتقيي ه أو مخالتته  

 

 المطلب الثاني
القيود العقارية تدقيق قانونية  

أولا  - الت قيا والتحقا من سلامة القي : ليضمن المشرع سلامة تسجيل الحقوق في السجل, فق  

وإذا لم يتم توقيع  ،أن يكون كل تسجيل في الصحيتة مقرونا  غتوقيع أمين السجل غالياس فر 

 (.188من القرار  33أمين السجل على هيا التسجيل فالتسجيل لا يعت  غه ويكون غاطلا )المادة

مما يتطلب قيام أمين السجل غنتسه )وعلى مسؤوليته1 ( من التحقا فيما إذا كانت  عملية التسجيل 

 والترقين ق  روعي فيها ا صول القانونية2. 
كما قرر المشرع  مين السجل صلاحية رف  التسجيل المخالف للقانون واليي لا تتوافر فيه 

للأصول إذا تم دون  ويع  التسجيل ق  ررى ذلافا   (.188من القرار  74الشروط القانونية)المادة 

 ،أن يطلب إلغاءها أو تع يلها ،وعن ئي يجوز لمن تضرر من التسجيل أو الترقين ،حا مشروع

أن يرفع دعوى  المضروروفي حال ع م الاتتاق فيجب على  ة،ويتم ذلك إذا وافا أطراف العلاق

اليي اكتسب  ،ةعلى أنه لا يسري التع يل أو الترقين على الغير حسن الني ،إلى محاكم الموروع

 حقا  على العقار استنادا  لقيود السجل3. 

 ثانيا  - ت قيا ومصادقة السن اس العقارية المعطاة ليوي العلاقة:   

لقاء دفع رسوم  ،فق  سم  لكل صاحب علاقة ،ليحقا السجل العقاري ه فه في تحقيا العلنية 

كصورة عن  ، ونة فيهالحصول على شهادة أو صورة أو غيان عن المعلوماس الم ،النسخ

لكل مالك)مهما  ييعط فعلى أمين السجل أن الصحيتة العينية العقارية أو الإشاراس الم ونة فيه.

هي  وهيه الصورة ،العقاريةالعينية غلغت حصته( صورة كاملة ومطاغقة للأصل عن الصحيتة 

 ،صحتهاتحرر غاسم الشخص ويصادق أمين السجل رئيس المكتب العقاري على  ،سن  تمليك

من  34)عملا  غ حكام المادة ومهر التوقيع غخاتم أمانة السجلوذلك عن طريا التوقيع عليها 

لسن  التمليك غورق ذاص  جنموذ طبعت المصال  العقاريةونيكر هنا أن م يرية . (188القرار 

ك على وييكر فيه اسم مالك العقار )و إذا كانت ملكية العقار شائعة تيكر حصة المال ،لونه أزرق

الشيوع( والحقوق التي عليه فقط. دون ذكر أسماء المالكين الساغقين للعقار والميكورين في 

أما أصحاب الحقوق العينية  (.189من القرار  33الصحيتة العينية العقارية)عملا  غ حكام المادة 

هادة في ذيون ش ،والمرتهن وسائر أصحاب الحقوق كالمست رركالمنتتع  ،ا ذرى غير الملكية

هيه الصور والشهاداس دليل له قوة ثبوتية مطلقة في إثباس الحا وعن قي  حقوقهم المسجلة. 

ولا يعطى لصاحب الحا سوى نسخة واح ة  ،ل ى ال وائر الرسمية وتجاه كافة الناأ ،لصاحبه

يضتي على قيود السجل العقاري قوة إثباس مطلقة. مما ،وتسترد عن  انقضاء الحا  

 
                                                             
1 - Conveyancing Practice- sweet and Maxwell-LONDON-2000-pag: 03- 

رئيس المكتب العقاري أن يحقا غنتسه وعلى  -غ نه:" على أمين السجل 188من القرار  72ا تقضي المادة كم- 2

نجزس كما ينبغي وكيلك يحقا عن المنصوص عليها في هيا القرار ق  امسؤوليته عما إذا كانت المعاملاس 

 قانونية وصحة المستن اس المق مة مع الطلب, سواء من رهة شكلها أو مضمونها"
الطبعة  -الجزء ا ول-ملحا التقنين الم ني السوري في ا نظمة العقارية-أديب استانبولي -شتيا طعمة - 3

 .611ص: -1988 -دمشا-دار ا نوار -ا ولى
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 يالفصل الثان  

 الآثار المترتبة على تصحيح القيود العقارية
لتسجيل ا لإرراءيتحقا من قانونية السن اس المق مة  أنالسجل العقاري  أمينيجب على 

 ى عاتاتع يل( يقع عل إرراءفي عملية التسجيل )مما يستلزم   العقاري, وفي حال ثبوس ذط

 ولةمسئا لاحقة ال ولة غاعتبارهمسئولية م نية لتعوي  الضرر عن ذطئه. كما يمكن م ا مين

ي غير اليعلى ال اإلقاءهلوظيتتهم, ولا نغتل المسؤولية التي يمكن  أدائهم أثناءتاغعيها  أعمالعن 

مبح  الحقوق الشرعيين. في روء ما سبا, سنتناول في ال غ صحاب الإررارساهم غخطئه في 

 ولية فيهيه المسؤ آثار يضاحلإفي تثبيت الحقوق, وننتقل  الخط نطاق المسؤولية عن  ا ول

 المبح  الثاني.

 

 

 الأولالمبحث 

 يةعن الخطأ في تثبيت الحقوق العقارشئة المسؤولية المدنية النانطاق 
تعوي  ذل أمين السجل العقاري غالتزام قانوني ترتب عليه قيام مسؤولية م نية عن أ إذا 

ء وغنا .موروع القي  أو الترقينغخسارة الحا  رويتمثل الضر ،الضرر اليي لحا غصاحب الحا

 راسة قل لوننت ،على ما سبا سنبين في المطلب ا ول الطبيعة القانوني لمسؤولية أمين السجل

 أركان هيه المسؤولية في المطلب الثاني وفا الآتي:

 المطلب الأول

 الطبيعة القانونية للمسؤولية 
 ،غالعق  وأ غالقانون المح دة حقوقه دح و المرء يتجاوز عن ما تنه  الم نية المسؤولية      

 من نوعين غين التمييز ويجب ،غهم وإررارا   ذرينالآ حقوق على تع يا   التجاوز هيا ويشكل
 ذرىأو العق ية غالمسؤولية وتسمى عق ي لتزاماغ ذلالإ عن تنش  مسؤولية ،ةالم ني المسؤولية

 تع و ،التقصيرية غالمسؤولية ىوتسم غالغير ررارالإ غع م قانوني غالتزام ذلالإ عن تنش 

 عن ف .عق ية راغطة ورود لع م وذلك تقصيرية طبيعة ذاس السجل العقاري نأمي  مسؤولية
إنما يرتكب التعل  ،الضرر لحاقإ لىإ يؤدي مما الحقوق تثبيت في ذط أمين السجل  ارتكاب

 يخضع وغالتالي ،تنظيمي مركز في يجعله   مما ،غالإدارة و مرتبط  ،موظف الخاطئ غاعتباره
 موروع صاحب الحا العقاري  علاقة نإو .غالوظيتة الخاصة والتعليماس وا نظمة للقوانين

 عن غعي ة والتعليماس ا نظمة تح دها تنظيمية قانونية علاقةمع أمين السجل هي  طلب التسجيل
 يعقار اح تثبيتل طلبا   ق م اليي صاحب المصلحة على العقار نأ صحي  و.التعاق ية العلاقة

 من حال غ ي يمكن لا هيا عمله ولكن العام المرفا هيا من الاستتادة في رادتهإ عن بريع  
طالب  يصيب اليي الضرر عن ا مين مسؤولية نطف ليا ،التعاق  قبيل من نه غ تكييته ا حوال

 يف القول يمكن لا  نه 1تقصيرية طبيعة ذاس مسؤولية هي الحا تثبيت في ذطئه عن التسجيل

 . غينهما عق  ينعق  حتى أمين السجل اذتار ق  العقار مالك غان الحالة هيه

 ا  ظيق الشخص يكون نأ وهو عناية غبيل التزام دائما التقصيرية المسؤوليةفي  مالالتزا نأ وغما
 ذط  يشكل الانحراف هيا نطف  ،السلوك هيا عن انحرف فطذا  ،غالغير يضر لا كي متبصرا  

 موروعي معيار هو عناية غبيل الالتزام في للخط  العام والمعيار لتقصيريةا المسؤولية يورب
                                                             

موقع  -مكامن الخلل في مجال الحماية القانونية للمحافظ العقاري" غح  غعنوان:" -د. غصري هشام -الانترنت-  1

 رغية.رري ة الصباح المغ
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إذلال غالتزام  هوالخط   ،غناء على ما سبا ذكرهو .العادي للشخص الم لوف السلوك قوامه

مما . عادي معت ل اليكاء و العناية و لا يمكن أن يص ر من موظف  قانوني يح ثه شخص قليل

هيا  ليهاإ ينتمي التي الطائتة في الحا العقاري غتثبيت قام اليي أمين السجل نضع نأ يتطلب

 مومن ث  ،متوسط الخبرة واليكاء العادي للشخص نموذج عن الطائتة هيه في نبح  ثم الموظف
 .العادي الشخص ذلك غسلوكالحا العقاري  تغتثبي قام اليي أمين السجل سلوك نقارن

 

 المطلب الثاني

 لمسؤولية ا نأركا
صاحب  مسؤولية أركانتع يل قيود السجل العقاري يتطلب تح ي   عن  ي الحإن 

 ،1وفا ما قررته القواع  العامة في القانون الم ني (السجل أمينأي ) والترقينالسلطة غالتسجيل 

 خط الغالإرافة إلى القواع  الخاصة الواردة في قانون السجل العقاري والتي ح دس أوره 

 -:تيالآ النحو لىع وهي ،ن ا مينعالصادر 

ن سلوك منحرف ع العقاري مخطئ ذط  شخصي إذا ص ر عنه أمين السجليكون : الخط -أولا  

 والخط  المورب. أغرا  شخصيةتحقيا ه ف وذلك غ ،المسلك الصحي  العادي و الم لوف

 ،188ار من القر 95 غمورب المادة العقاري مح دة في قانون السجلأنواع   ثلاثةللمسؤولية 

 على الشكل الآتي:وهي 

 إهمال تسجيل قي  أو قي  احتياطي أو قي  ترقين:  -أ

 غتعل سلبي: أو ، يجاغيغتعل إ الخط ع  العامة ق  يكون اغمورب القو

 ،انونيقغالتزام  يتضمن إذلالا  وسلوك مادي محسوأ يح ثه الشخص  إيجاغي: هوغتعل الخط  و

 القانوني. ك ن يسجل أمين السجل العقار على اسم شخص ليس مالكه

ك ن يمتنع عن تنتيي التزام قانوني ي مر  ،ا  سلبي موقتا   لوك يتخي فاعلهفهو س: سلبي غتعل الخط أما 

كامتناع أمين السجل عن تسجيل  .معين عن أداء التزام قانوني امتناع الموظف  :مثال ،2غتعل ما

 حا لشخص تق م غالسن  القانوني اليي يثبت حقه.

همية قصوى في هيا أ ،غسجلاس الملكية العقارية قي الال ن لعبارة إهمأ ويلاحظ

فينجم عن ذلك ررر  ،المطلوغة غصورة مت ذرة قيودالإدارة على ال تسجلذ ق  إالخصوص 

عق  غيع لتنتقل له الملكية  تسجيل" غطلب أحم ن يتق م شخص ي عى "أ ل ذلكالصاحب الحا ومث

سجل عن تسجيل الحا في الصحيتة العينية فيغتل أمين ال ،المسجل كمالك للعقار "غازي"من 

ذاس العقار من "غازي"  يشتريق  يؤدي إلى أن ي تي شخص آذر" نبيل"  التغافل هيا ،للعقار

فالقي  في  .ا ول شتريالممما يلحا الضرر غ ،م غتسجيل حقه في الصحيتة العينية للعقاروقيو

لحقوق. كيلك فطن علاقة صاحب الحا الصحيتة العينية العقارية هو اليي يعت  غه في اكتساب ا

" أحم "غالغير تخضع لما هو م ون في السجل العقاري. وغالنسبة للمثال الساغا اليكر: يكون حا 

كن يستطيع أحم  أن يعود على أمين السجل لمطالبته غالتعوي  عما لحقه ل ،"نبيل"مع وم تجاه 

غحي  إذا ذلا  ية مطلقة تجاه الكافة.في حين يتمتع حا نبيل )غع  التسجيل( غقوة ثبوت من ررر.

أي قي  لحقوق رتبها عليه المالك  السجل العقاري ) وغعبارة أدق الصحيتة العينية العقارية( من

                                                             
من القانون الم ني السوري غ نه:" كل ذط  سبب رررا  للغير يلزم من ارتكبه  164تقضي المادة - 1

 غالتعوي ".
مطبعة رامعة -الطبعة التاسعة -النظرية العامة للالتزام -شرح القانون الم ني -د. محم  وحي  ال ين سوار - 2

 .49ص: -2001-دمشا



-11- 

 

هيه الحقوق غير مورودة غالنسبة  ع س –أم تبعية أصلية هيه الحقوق سواء أكانت  –لشخص آذر

 .1وغالتالي غير نافية في حقه ،للغير
لا يتعلا  ق   :قةفي النسخ المعطاة ليوي العلا قي  ترقين قي  أو قي  احتياطي أوإهمال تسجيل  -ب

 أمين عطييذلل ف وإنما يعتري عمل السجل ،إهمال القي  في التسجيل العقاريا مر غمجرد 

 من من مفي عتق  أنه الشهادة ي الشخص اليي تسلم تلكو أن يسجل فيها حا.شهادة دون السجل 

تلك الشهادة  التعامل في تاريخ تسلم العقاري ويمكنه تسجيلمجاغهته غ ي حا يظهر فيما غع  غال

ي مسجل ف حاثم يظهر له  ،مشمول غها على العقار المعني غها دون اعتبار  ي حا غير

 ،هادةة للشيتالصح ونتيجة إهمال المطاغقة ال قيقة عن  نقل المعلوماس من ،الصحيتة العينية للعقار

 ضىقت  اقف ولكن يبقى له حا المطالبة غالتعوي  تجاه أمين السجل. ،يه ر حا حامل الشهادة

 لواربوكان من ا ،الشهاداسفي  حا تسجيل أمين السجلهمل أذا إنه قانون السجل العقاري أ

ء على قتضالاامل المسؤولية عن  وتح   ،الحا غيلك ملا  ن ذلك العقار يظل محطف ،قانونا   سجيلهت

وغين  علاقةلصاحب الفطن ع م التطاغا غين نسخة الشهادة الخاصة الممنوحة   .وموظتيها ال ولة

لشهادة يه ارها في هكي للحائز التحلل من الحقوق التي أغتل ذنلا يع صحيتة العقاريغياناس ال

 غموافقتها للسجل العقاري. مسبقا   أمين السجلالخاصة حتى ولو شه  

دة نص المادا  لاستنا :الترقين في السجل العقاري و غطلان القيود الاحتياطية وع م قانونية أ -ج

يراد  يجب على أمين السجل العقاري أن يتحقا من صحة المعاملاس التي 188من القرار  73

ي قي . وفية الو من ثم ي قا في عمل ،واستيتاءها للشروط القانونية ،تسجيلها في السجل العقاري

لتي لناأ ااغيلك وثبوس ع م نظامية القي  أو الترقين يكون مسؤولا  عن حقوق حال ع م قيامه 

ي وليس لسن  عاد تسجيلالعقاري غطرراء أمين السجل قيام  ذلك:  مثال ه رس نتيجة تقصيره.

  .رسمي

 حا في الشخص يصيب اليي ذىا  ،غالضرر يقص  :الضرر-أ :الضرر وعلاقة السببية -ا  ثاني

 في ويشترط. الضرر غق ر لاإ تعوي  ولا ،ررر دون سؤوليةإذ لا م ،هل مادية مصلحة وأ

أو ماديا   ا  التسجيل أن يكون ررر  موروع يالعقارصاحب الحا  يصيب اليي الضرر

  ً  قيمة ذي غشيء مساسا   يح ث اليي الضرر ذلك المادي غالضرر ويقص . وشخصيا  معنويا 
واليي يتمثل في رياع ملكية عقار أو  ،رضروللم المالية اليمة وأ موالا  يصيب أي ،مادية

 مؤك  الضرر يكون نأ يأ ،محققا   الضرر يكون أن الضرر في يشترط وكيلك .لحا وارد عليه
 نإوا  مؤك  وروده نو يكون مستقبلا  إذ كا ،مستقبلا   وأ فعلا   وقع يأ  حالا   كان سواء الح وث

 في وقوعه يؤك  ما يور  ولا يقع لم يالي المحتمل الضرر ماأ ،لاحا زمن لىإ وقوعه تراذى
 مالية مصلحة أو حقا الضرر يصيب نأ يجب كيلك ،الم نية المسؤولية لقيام يكتي فلا المستقبل

 الحا الضرر يصيب لم إذا أما العامة والآداب العام للنظام مخالتة غير يأ للمضرور مشروعة
 ،كما ق  يكون الضرر أدغيا   .الضرر هيا عن التعوي  يجوز فلا المشروعة المالية المصلحة وأ

غ لم لخسارته عقار ق  يكون له قيمة معنوية أهم من القيمة  المضرورويتمثل غطحساأ 

 ،شخصيا   الضرر يكون أن يجب وأذيرا   .(من القانون الم ني 223المادة )عملا  غ حكام المالية

                                                             
 -  ما يمكن أن يؤذي غه هو البياناس في السجل العقاري فيحصل المشتري على العقار ذاليا  - من 1

 أي عبء.

1981في دعوى عام  -رارع : ارتهاد قضائي صادر عن مجلس اللورداس البريطاني  
Garry watt-cases and materials- LAND LAW- lack stone –LONDON- 1998-p:102 
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 هأصاغ ق  الضرر يكون نأ يجب الم نية المسؤولية أساأ على غالتعوي  الشخص يطالب فلكي
 . 1أذر غشخص حل ررر على المبني الادعاء يستبع  وغالتالي ،شخصية غصورة 

 قيامه ثناءأمين السجل أ ئيخط نأ يكتي لا: والضرر أمين السجل ذط  غين السببية العلاقة-ا  لثثا
 يكون أن يجب وإنما ،الم نية مسؤوليته لقيام غالضرر العقار صاحب يصاب نأو ،غالتسجيل

 مسؤولية أركان من ركن انتتى لاوإ ،الغير أصاب اليي والضرر ذطئه غين سببية علاقة هناك

سواء كان الخط  ناتج  ،للخط  مباشرة نتيجة الضرر يكون أن يعني وهيا .الم نية  أمين السجل

 شخص يتحمل أن ت غى والع الة التشريع روح كون ،عن فعل ررى غصورة عم ية أو غطهمال
 الخط  ركنا توافر لان .فعله عن مستقلة  سباب نتيجة ح ث أو عنه يص ر مل عمل نتائج

 غطثباس السببية ينتي نأمين السجل أ يستطيع غل ،أيضا   السببية ركن يتوفر أن يعني لا والضرر
 أصاب اليي الضرر غان أمين السجل اثبت فطذا ليا .الضرر ح وث وراء أرنبي سبب هناك أن

 ،الضرر عن مسئول غير يكون أمين السجل عن ئي نتسه المضرور ذط  نتيجة كان العقار مالك

مثال ذلك أن يوافا مالك العقار على تسجيل رهن في السجل رغم أنه لم يقب  مبلغ ال ين 

  .2مما يجعل الرهن غاطلا  لانع ام سببه ،ن غالرهنوالمضم

 

 المبحث الثاني

 في القيود العقارية الخطأاثر المسؤولية عن 
 رزاءا   يرتب ،غطرراء تسجيل حا غصورة غير قانونية العقاري أمين السجلذا كان قرار إ    

ب ى ترتيالمسؤولية عن أذطاءه الشخصية، فطن ذلك يؤدي حتما إل أمين السجليتمثل في تحمل 

(، ول ا طلبوهو ما سنبحثه في الم رزاء عن هيه المسؤولية في حال ثبوتها ألا وهو التعوي  )

 السجل مينمن مسؤولية أمع التختيف التي تؤدي إلى ربر الضرر لى غع  الوسائل غالإرافة إ

وهو )رو الغيوذلك غطعطاء ذوي العلاقة الحا في توريه دعوى المسؤولية إلى ال ولة أ ،العقاري

 .الثاني ( بطلما سنبينه في الم

 المطلب الأول

 السجل أمينن خطأ ع التعويض عن الضرر الناشئ

مين أأصحاب العلاقة من أسباب الإلغاء الناشئة عن أذطاء يرتكبها رمان حقوق  إن

ه يا  تجاول شخصئمسيكون أمين السجل  العقاري إلى أن يقرر غ ن المشرع دفع ،السجل العقاري

ه وسنبين أحكام هيا التعوي  على الور تعوي  كل ررر يحصل من رراء عمله. الغير عن

 الآتي:

 :التعويض عن الضرر -أولا  

للغير يترتب عنه  أن كل ذط  يرتكبه شخص يسبب رررا   القاع ة العامة ماهية التعوي : -أ

المشرع على الشخص اليي وقع منه الخط  و ق   يوقعه فالتعوي  ،التعوي  هورزاء م ني 

أن ويجب  ،ب الثاني(طلما سنبحثه لاحقا  في الم وهو عينيا   نق يا  وهو الغالب أو يكون التعوي 

التعوي  عن كل  كونوي  .المضرورلتغطية الخسارة التي لحقت غالم عي  وكافيا   يكون كاملا  

كما يتم التعوي   ، نه ناشئ عن العمل غير المشروع ،متوقعكان أم غير  ررر مباشر متوقعا  

                                                             

 .7ص:-نية الشخصية للمحافظ العقاريالمسؤولية الم  -عب  الحا الإدريسي-الانترنت رارع: -1
من القانون الم ني السوري غ نه:" إذا أثبت الشخص أن الضرر ق  نش  عن سبب أرنبي لا  166تقضي المادة  - 2

ي  له فيه, كحادث متارئ أو قوة قاهرة أو ذط  من المضرور أو ذط  من الغير, كان غير ملزم غتعوي  هيا 

 على غير ذلك". الضرر, ما لم يور  نص أو اتتاق
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لما للعقاراس من أهمية اقتصادية وارتماعية  ،ا دغيالتعوي  عن الضرر وعن الضرر المادي 

تسبب ذسارة العقار لصاحبه ألما  يمثل رررا  أدغيا  يمكن ربره غتقرير تعوي  فق  ت ،في مجتمعنا

ين إلى المحاكم غ عوى التعوي  المضروروغالبا  ما يلج  أصحاب الحقوق  غمبلغ من النقود.

 .1في حال ع م ق رتهم على استرراع الحا العيني ،عن العطل والضرر على مسببهالنق ي 

والقاري هو  ،لجبر ررره المضرور  هو المقاغل اليي يطالب غه التعوي التعوي :تق ير  -ب

، وشروط استحقاقه غصتة عامة هي الخط  والضرر والعلاقة ةراخسال هاليي يقوم غتق ير هي

  .كما سبا القول ،السببية

 .أمين السجلفالتعوي  النق ي هو ا صل والسمة الغالبة في ربر الضرر الناتج عن مسؤولية 

لا على أساأ الخط  ورسامته، والقاع ة العامة،  ،ي  على أساأ الضرر ورسامتهويق ر التعو

)عملا  غ حكام المادة الم عي وما فاته من كسب  تلحق خسارة التيفي تق ير الضرر هي مراعاة ال

وللقاري سلطة  .أي محاكم الموروع ،ويتولى تق يره القضاء العادي ،من القانون الم ني( 222

في عملية تق ير التعوي ، كما يعود له سلطة الحكم غقبوله أو النقصان منه أو تق يرية واسعة 

ويق ر التعوي  وقت ص ور الحكم،  ،الزيادة فيه، مادام هو اليي له سلطة تقييم رسامة الضرر

إقامة ال عوى على ال ولة غاعتبارها متبوع فطنه يتم اللجوء إلى  أمين السجلوفي حالة عسر 

 .2عن عمل الغير ن  تحقيا الشروط العامة للمسؤوليةغالنسبة للتاغع ع

تهريب العقار إلى نتيجة من ذسارة  المضروريشمل ما أصاب يجب أن التعوي  إذا  

ويجب أن يق ر التعوي  غتاريخ وقوعه إلا إذا  .فيتمثل غقيمة الحا اليي ذسره ،اسم شخص آذر

فيحكم  ،له أن يق ر الضرر غتاريخ الحكمفطن القاري  ،كما لو ارتتعت قيمة العقار ،تتاقم الضرر

 .3غتعوي  يشمل قيمة العقار وقت الحكم

 :دعوى المسؤولية-ثانيا  

 ،وعويلج  صاحب الحا أولا  إلى محاكم المور ،دعوى استحقاق الحا العيني هي ا صل

رته ن ذساعفطذا لم يتمكن من ذلك فطنه يطالب غالتعوي   ،للمطالبة غالحا العيني اليي ذسره

لحا اسقوط  ومن ثم نبين م ة ،الشروط العامة ل عوى المسؤولية وإثباتها قوم غعر سن و الحا.

 , وفا الآتي:ا غالتقادمهفي إقامت

المسؤولية غصتة عامة لا يمكن الح ي  عنها إلا  إن الكلام عن آثار الشروط العامة لل عوى : -أ

ة قا وهي الخط  والضرر والعلاهالتقلي ية لغحي  إذا توفرس ا ركان  ،ليحقا هيه المسؤولية ذاتيا  

 عن الضرر. ا مينلة اءسمبية أمكن بالس

حي  متى تحققت أركان هيه  ،الشخصية لا تخرج عن هيه القاع ة أمين السجلومسؤولية 

 غواسطةطريا القضاء وذلك عن  المضروريباشرها أن  يمكن غالتالي .آثارهاالمسؤولية ترتبت 

 التعوي .دعوى 

غمناسبة  أمين السجلالشروط التي تنطبا على دعوى المسؤولية الناتجة عن أذطاء يرتكبها  و    

 تختلف في الشيء لاسية الناتجة عنه يالعقاري الناتجة عن ا ذطاء الت ل السجلتسييره لمرفا 

 .وهكيا تشترط الإقامة هيه ال عوى توفر ا هلية والمصلحة والصتة ،ا ذرى ىعن غاقي ال عاو

يجب أن  ،أمين السجلى التعوي  عن ما تكون الوسيلة الوحي ة لتعوي  الضرر عن ذط  ف عو

                                                             
إلى -" إذا أقيمت دعوى غتسخ تسجيل..... فلا مانع من تق يم طلب عار  غتصحي  دعوى التسخ لاستحالته - 1

 .19/11/1980تاريخ 3323أساأ  1713دعوى تعوي " قرار لمحكمة النق  السورية رقم 

 .404ص: -المررع الساغا-أديب استانبولي -تيا طعمةشمشار إليه في:
 .188من القرار  95 حكام المادة عملا  غ- 2
 .119ص:-غلا تاريخ–دار الاعت ال-التشريع العقاري السوري-محم  حي ر الصبان-رارع: أمين غركاس سعود- 3
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 ي ارتكب فيتوال ،أمين السجلمام محكمة مقر عمل أحي  يتورب أن ترفع  ،ترفع أمام القضاء

 موطن أمين السجلمحكمة مام أ أو ،ثارة مسؤوليتهلإ هيا الخط  اليي كان سببا   دائرة اذتصاصها

 . الم عى عليه

والبطلان المتعلقة غالتسجيل  لغاءوالإ همالالشخصية من حالاس الإ أمين السجل مسؤوليةكما أن 

عنها لته ءررار الناتج عن ت ليسه فيجب مساوكيا ا  ،والتقيي  في السجلاس والشهاداس العقارية 

 من التعوي  اليي يحكم غه (المضرورو في حال ع م ررا الم عي) .1مام القضاء العاديأ

 أن يطعن في الحكم غالاستئناف. يحا له ،القاري

  يجب غحي ،إن إثباس دعوى التعوي  تخضع للقواع  العامة أمين السجل: إثباس مسؤولية -ب

 بيةسبلاقة عمع إثباته لورود  واثباس ررره ثانيا   أولا   أمين السجلإثباس ذط   المضرورعلى 

طرق لالقضاء غاالإثباس هنا إقامة ال ليل أمام يقص  غو لضرر اللاحا غه.وا أمين السجل  غين ذط

 ود حم في يزن ما يق م إليه من أدلة الخصو أن في القاري ينحصر دورو ،القانون ها دالتي ح

من  تحصلقتناع اليي يفي هيا الص د لبناء حكمه على أساأ الا ةما يجعل له القانون من سلط

ر لعمل غييستطيع أن يثبت ا يي فطن الم عالعقار أمين السجل. وفي غاب مسؤولية دلةهيه ا 

 ،لعاديةاة أو سواء ا دلة الكتاغية الرسمي ،غكل وسائل الإثباس ،المشروع اليي قام غه ا مين

  .من قانون البيناس( 52) عملا  غ حكام المادة  وا دلة غير الكتاغية كالشهادة

 ق  ذيرا  غ ن يثبت غ ن مينا  ط غخ ي عيه ما على ال ليل يقيم نأ العقار مالك على يجب إذا  
 وأ ،يرغالغ الضرر لحاقإ غع م عليه القانون يترره اليي العام القانوني الوارب ذلك ذرق

 .عمله مجال في المستقرة لقانونيةا للأصول مخالتته

غعين  متعلقةيرمي المشرع العقاري إلى السرعة في تصتية الحقوق ال تقادم دعوى المسؤولية: -ج

 ناء علىغغالرروع غالتعوي  على مسبب الضرر يسقط غالتقادم.  المضرورفقرر أن حا  ،العقار

 لتزامهوالناتجة عن تقصيره في ا ،تسقط دعوى المسؤولية التقصيرية  مين السجل ،ما سبا

كام )عملا  غ حمن تاريخ رياع الحا غمرور ذمس سنواسغتثبيت الحقوق في السجل العقاري 

 .  (2008 /10/9تاريخ  48 المرسوم التشريعي رقم

 

                                                             

 .3ص:-ةالمسؤولية والتعوي  في صكوك الملكية العقاري -محم  غن سعود الجيلاني -الانترنت رارع:  -2
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 المطلب الثاني

 التعويضمسؤولية الدولة والغير عن 
طن فرسيمة وهي مسؤولية ثقيلة  أمين السجللاعتبار المسؤولية الملقاة على عاتا  نظرا  

صلاح ، وغالتالي إأو تح  منها أمين السجلهناك غع  الوسائل التي ق  تختف من مسؤولية 

عرف وتظهر هيه الوسائل غالتعوي  العيني أو ما ي .اب الحقوقالضرر اليي ق  يصيب أصح

نبين ين سفي ح ،(ا ول من التصل بح  ا ولبا غحثه في الموهو ما س )غتصحي  وتع يل القيود

ء تحمل عب الجهاس التي كما سنبين ،المطلب الجهاس التي تتحمل المسؤولية مع ا مينهيا في 

  رقبة ا مين.المسؤولية كاملا  دون المرور على 

إذا أقام المضرور دعوى على أمين  :مسؤولية ال ولة عن الخط  في التسجيل العقاري أولا _    

يؤدي ذلك إلى رياع الحا في  ،الشخصي وكان معسرا   الخط  السجل استنادا  للمسؤولية عن

غ حكام  رعل ال ولة مسؤولة عن  ع م مق رته على ال فع)عملا  مما دفع المشرع إلى التعوي . 

له  المضرور: تيةوسنور  أحكام هيه المادة وفا الصورة الآ. (188من القرار  95المادة 

 الضرر مح ث وهو  )أمين السجل( التاغع ح همأ ،امنهم أي على الرروع مكانهطغ شخصان
 )م يرية المصال  العقارية ( المتبوع هو ذروالآ ،ثباتهإ وارب ذط  على تقوم ومسؤوليته
من القانون  175)عملا  غ حكام المادة العكس ثباسلإ قاغل متتر  ذط  على تقوم ومسؤوليته

 ت ور المتبوع مسؤولية ن  ،التاغع ذط  ثبتأ ق  نهأ مادام ،ثباتهإ المضرور يحتاج لاو ،(الم ني
 فيعتبران معا   عليهما يررع أن روللمضر ويحا كما ،وع ما   ورودا   التاغع مسؤولية مع

 ذط أ ذاإ ،غناء على ما سبا ذكره. 1التاغع فعل رراء من صاغهأ اليي ررالض عن متضامنين
 مرا  قفو ،التعوي  منه وتقارى أمين السجل  على عوررال المضرور وقرر ،أمين السجل

 غ فع المتبوع وقام ) م يرية المصال  العقارية( المتبوع على ررع ذاإ أما ، الح هيا عن 
 تعوي  من عنه دفعه ما غكل التاغع على الرروعحا غ ن ئي ع يا ا ذيرن لهفيكو  ،التعوي 

 .(من القانون الم ني 176)عملا  غ حكام المادة للمضرور

 ترقين,و المن التسجيل أ كتل المشرع للمضرور : رفع دعوى المسؤولية على الغير -ثانيا   

ملا  )ععةر مشروليكتسب حقا  غطريقة غي ا  استيتاء حقه في التعوي  من الغير اليي ارتكب غش

  .(188من القرار  17غ حكام المادة 

، وذلك غطقامته أمين السجل ن التعوي  دونما المرور على رقبةالاستتادة م المضروريستطيع ف

 ،مسؤول الثال  ق  يكون من الغيرال  إذا   على مرتكب الت ليس دعوى شخصية غ داء تعويضاس.

دعوى ر   المضرورقى من المنطا أن يرفع ويب .وكسب حقا  على عقار غالت ليس أو الغش

في  أمين السجل لإيقاعالمستتي  من هيه ا ذطاء اليي كان سيء النية أو استعمل وسائل احتيالية 

للت ليس  ، يعتبر مرتكبا  ا ذطاء الناتجة عنها مثل هيه ا ذطاء، وغ افع سوء نية، فطن المستتي  من

ص ويؤدي إلى تسجيل حا على اسمه في السجل ويع  غشا  كل فعل يقوم غه شخ في مغرمه.

وهو ليس صاحبه قانونا . ويراد غالغبن مطلا الضرر سواء كان ناتجا  عن استعمال  ،العقاري

لافترا  الغش في هيه  ،2أو السكوس وسائل احتيال أو غالتزوير أو غمجرد الكيب أو الكتمان

                                                             
 .246ص:-1999 -عمان-دار الثقافة -ل ولة عن أذطاء موظتيهاالمسؤولية الم نية ل-د.عادل أحم  الطائي- 1
الغش كما يكون نتيجة فعل إيجاغي فطنه يقع غصورة سلبية أيضا  غسكوس من سجل العقار غاسمه مع علمه  -3" - 2

 غ نه ليس له"

-الساغارع المر-مشار إليه في: محم  ع نان البيك 10/6/1950تاريخ  118ارتهاد محكمة النق  السورية رقم 

 .264ص: 
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 ،ل عقار لمصلحة رميع الورثة دون حامثال ذلك: يع  غشا  إذا قام أح  الورثة غتسجي ،الحالة

فطن هيا التعل يعطي المضرور الحا غالمطالبة  ،وسكت غقية الورثة وقبلوا غالتسجيل اليي تم

سجل العقار على اسمه  حتى لو ،ويبقى مرتكب الغش ملزما  غالتعوي  دون غيره .1غالتعوي 

لم ولو  ،ول الوحي ئهو المسكيلك يبقى  نقلت ملكية العقار فيما غع  إلى شخص آذر.ومن ثم 

 شخص آذر سواه. اسمغل ررى على  ،يسجل العقار على اسمه في السجل

  :الخاتمة

يود ت قيا قام غن سلطة القيفللأمي ،يتولى أمين السجل العقاري المحافظة على الحقوق المسجلة فيه

وذلك غه ف  .رقينوعليه الالتزام غمراعاة ا صول القانونية عن  إرراء أي تسجيل أو ت ،السجل

لا إرقين ت مين صحة القيود وصيانة حقوق ا شخاص المتعلقة غالعقاراس. فلا يجري قي  أو ت

ة اذ كافومن الضروري اتخ ،أو حكم مكتسب ال ررة القطعية أو القانون غررا أصحاب العلاقة

لاغ   هنأ ،سبا مما لنا تبين و الإرراءاس لإغعاد الخط  والبطلان والغش عن قيود السجل العقاري.

 لماديةا ررارا  غتعوي  وإلزامه ،ول عن الخط  في تسجيل الحقوق العقاريةئمن تح ي  المس

رافة هيا غالإ .العقار ا علىح تثبيت في الخط  نتيجة العقار مالك تصيب التي والمعنوية

 .يحةللتعوي  العيني المتمثل في إمكانية تع يل وتصحي  القي  اليي ررى غصورة غير صح

لا متر منه  رروريا   العقاري أصب  أمرا   السجلأن تح ي   لهيا البح  يتض  لنا رليا   وذتاما  

أن ننسى  دون ،العقاري تسجيلا ساسية و الضرورية في عملية ال ح  الآلياسأمثل يغاعتباره 

 .رخاطة غالمالعقاري في عملية أصبحت اليوم صعبة محتوف أمين السجل ال ور التعال اليي يلعبه

 اشياوذلك تم ،أذيها غعين الاعتبار يجبلطرح غع  الاقتراحاس التي  نهايةو نخلص في ال

 . للتغييراس المستج ة

 التوصيات:
ل قانون السج في ،مين السجل العقاريالتقصيرية  مسؤولية القانونية ذاصة غ أحكامورع  : أولا  

 .اوآثاره ،كان المسؤوليةلا مجرد تح ي  لصور الخط . مما يستلزم تح ي  أر ،العقاري
لا  ،الع ل وورعها تحت وصاية وزارة ،ةمصال  العقاريم يرية التنظيم  ررورة إعادة  :ثانيا  

محكمة عود لتولاسيما أن ولاية الرقاغة على أعمال التسجيل العقاري  ،الإدارة المحلية وزارة

 .الب اية الم نية للمنطقة التي يور  فيها أمانة السجل
 ، قة في عملهملضمان ال غكل الوسائل الح يثة العقاري السجل العاملين في رورة تزوي  ر: ثالثا  

 .غنظام الإعلام الآلي مكتزوي ه

مخالتته , ل1974 /8/12الصادر عن وزارة الع ل غتاريخ  50راغعا : يجب إلغاء القرار رقم 

ي كم, فعلى صك أو حالتي قررس سلطة أمين السجل في الترقين غناء  أحكام التشريع العقاري

  .حين أن القرار الوزاري قي  سلطة ا مين في شطب إشارة ال عوى غ ون حكم قضائي

  المراجع:

 المراجع باللغة العربية: -أولاا 

 حافظالمسؤولية الم نية الشخصية للم:" غح  غعنوان -عب  الحا الإدريسي-الانترنت -1

 ."العقاري
 ."في السجل العقاري قيود الاحتياطيةالغح  غعنوان:" -غارعة إحساأ -الانترنت -2
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 .535ص:  -1993 -دمشا
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The meckanism of the correct restrictions of Land Registry 

under the rules of syrian land law 

 

Abstract 

 

Rights registered in the Land Registry have absolute probative force,and 

can not be canceled or changed.And to that caused by severe 

restrictions force the Land Registry of damage to third parties, the Syrian 

legislature has granted each person affected by the error in the registry 

right to compensation, which takes one of two forms: Either monetary 

compensation for damage based on the civil liability suit flying in the 

face of those who committed the mistake that led to damage, or 

compensation in kind, which is one of the severe restrictions 

moisturisers Land Registry. The giving authority to modify the 

restrictions record, either the outcome of the objection by the 

concerned person or the exercise of the registrar power correction. We 

will examine the meckanism of the correct restrictions Land Registry in 

two chapters, the first dealing with the assets amend the Land Registry 

restrictions, while the second chapter discusses the implications of the 

correct property restrictions. 
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